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نظریا من الإجحاف ألا نقر أنّ التعدیل الدستوري الأخیر سواء في مجمله أو في جزئیاته قد أبرز إرادة الجزائر ضمن 
لم تكن موجودة من قبل، أولها التأسیس لاقتصاد حر عماده الإنتاج والتنافسیة الأسسمن أسمى تشریع فیها، بمجموعة 

قد جاء التنظیر لها بعدة نصوص إلا أنّ نحو أهداف التنمیة المستدامة، و الارتقاء بهافقط لأجل التنمیة المحلیة، بل و لیس
من بإعمال جمیع الآلیات، و تلك الأسس تفعیلالمعوقّات و ن بالضمانات، بتعطیل ذلك لا یعد كافیا إن لم تُدّعَم المضامی

خضم التوصیات، نقترح ضرورة التعدیل في بعض القوانین لضمان فاعلیة النصوص الدستوریة، انعكاسا على كافة 
.التشریعات

.تنمیةتشریع، ضمانات، اقتصاد، تعدیل دستوري، : اتیحالكلمات المف

Local development in light of the Algerian constitutional foundations in the 2016 amendment

Abstract
Theoretically speaking, it would be unfair to deny that the last constitutional reform had, partially or
totally, reflected the determination of Algeria through its highest legislation after introducing a set of
new constituents, such as the establishment of a free economy based on competitiveness, not only for
local development, but towards the achievement of sustainable development objectives. This is
systematically theorized through several texts, they are still not enough without providing guarantees.
We suggest the amendment of some legal texts to ensure the effectiveness of constitutional texts which
is mirrored in all legislative processes.

keywords: Constitutional reform, legislation, guarantees, economy, development.

Le développement local à la lumière des fondements constitutionnels algériens dans l'amendement
de 2016

Résumé
Théoriquement, il serait injuste de ne pas reconnaître que le dernier amendement constitutionnel a
souligné la volonté de l'Algérie, à un ensemble de fondements qui n'existaient pas auparavant, dont le
premier est la mise en place d'une économie libre non seulement dans un souci de développement
local, mais aussi son avancement vers un développement durable. Cela ne suffit pas si les contenus ne
sont pas soutenus par des garanties, et en activant ces fondements en mettant en œuvre tous les
mécanismes, nous suggérons donc la nécessité de modifier certaines lois pour assurer l'efficacité des
textes constitutionnels, comme une réflexion de toute législation.

Mots-clés: Amendement constitutionnel, garanties, amendement de la loi, Économie,
développement.
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ةــــــــــمقدم
بدءًا من تحدید المنطلقات وانتهاءً بتحقیق الغایات منظومة الحكملا عجب أن یكون الدستور المحور المحرك ل

كونه المرآة العاكسة لفلسفة الدولة في الحكم ومرشد المؤسسات من خلال مجموعتها النظامیة، ولا ریب أن یرمز 
الدستور لشرعیة النظام في الدولة حیث تأسیسها على نهج النصوص القانونیة العلیا ولذلك نجد في كل من 

معنى تأسیس البنیة، مما یقربها من المعنى "constitution"فرنسیة والإنجلیزیة لمصطلح الدستورالترجمة ال
اللغوي للدستور بید أن المعنى الحقیقي له أوسع بكثیر، فهو الوثیقة الأساسیة المنظمة للدولة وكل شؤون الحكم 

.فیها وقد ضمنت مختلف معاني الدستور رواجاً یقترب من القدسیة
أساس أن صنّاع القانون بعمومه هم من اختیار الشعب حیث یفترض أن تهدف تشریعاتهم لمصلحة وعلى 

الشعب مع الحرص على تطبیقها بتكلیلها بمختلف الضمانات، وإن كان الأمر كذلك، سنبحث من خلال ما جاء 
.للتنمیةبه التعدیل الرابع للدستور الثالث للجزائر سواء من مبادئ أو من آلیات لأجل التأسیس

:الدستور والتنمیة علاقة الوسیلة بالغایة: أولا
من المعلوم أنّ دولة كالجزائر تعتمد مبدأ السمّوین الدستوریین الشكلي والموضوعي، حیث العمل وفقا لتدرج 

ولة لما ، وبالتالي إنّ لتعدیله بالغ الأهمیة على المنظومة القانونیة في الدفوقالقوانین لما للدستور من ضمانة الت
یتركه من أثر علیها ومنه ما یتبعه من أثر مزدوج من المنظومة القانونیة على تنمیة الدولة، حیث یفترض أنّ 

كانت الدولة تنتهج الدیمقراطیة في الحكم، غایتها في إنعلاقة التشریع والتنمیة علاقة الوسیلة بالغایة ولا سیما 
:زها معاذالك الصالح العام في دوالیب السلطة ودهالی

:الدستور أساس المنظومة القانونیة-أ
، الأمر الذي یجعل لها علاقة )1(وأصل المنظومة القانونیة فیهاباعتبار أنّ الوثیقة الدستوریة هي أساس الدولة 

مباشرة أو حتى غیر مباشرة بكل فروعها من القوانین الأخرى، حیث تدین لها بالاحترام والسیر وفق نهجها وخُطاها، 
الاجتماعیة والثقافیة مما و الاقتصادیة، و في المجالات جمیعها السیاسیة الرئیسةوكما أن الدستور یشكل الأسس والقواعد 

الخاصة، لتنظیم تلك القوانین التي تجتهد في وضع و یجعل منه الضابط الأول لفروع القوانین الداخلیة العامة منها 
والحریات ضمن الدستور تحت أیا كانت مضامینه یؤكد اللیبرالیون على الحقوق و الأسس الدستوریة موضع التنفیذ، 

مجموعة القواعد القانونیة الجوهریة التي تحدد السلطات "باعتباره " لا حریة بدون دستورلا دستور بلا حریة و "مبدأ 
، )2(، وعلیه فحسبهم لا وجود لدستور خارج الأنظمة النیابیة الحرة"العامة وحقوق الأفراد في ظل نظام نیابي حرّ 

.لما یحقق النظام في الدولة وتنمیتهاهذا ویقصد بالنظام النیابي الحر ذلك الذي یعتمد الدیمقراطیة وأسسها وفقا 
:علاقة الدیمقراطیة بالتنمیة-ب

، لذلك لا نكتشف خبأً إذا قلنا "لأجل الشعبو حكم الشعب بالشعب "إن الدیمقراطیة عملیة تشاركیة تقوم على 
نختصرها فينها تعد أهم آلیة من الآلیات الضامنة لدولة القانون هذه التي تعددت مفاهیمها إلا أننا یمكن أنإ

، قانون یقیم النظام هادفا إلى تحقیق تنمیة )3("مؤسسة شرعیة تَحْكُمْ وتُحْكَمْ بالقانون"عبارة للأستاذ أحمد خروع أنها 
حیث الإنصافو بسبل العدالة و محلیًا، ومنه یهدف إلى تنمیة الإنسان بترقیته وما یملك من حق، و الدولة وطنیاً 
ترام الكرامة الإنسانیة منذ البدایة باعتبارها حقا مشتركا للإنسانیة، إما تحت مضلة بالمساواة في احو إحقاق الحق 

.)4(س نظریةكأسالرسالة السماویة أو التضامن الاجتماعي عند الغرب 
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التأسیس لقاعدة التنمیة في الجزائر: ثانیا
، وذلك بدایة بتذلیل ما یعتریها من معوقات، إنّ واحدة من أهم عوامل النهوض بالتنمیة هي اهتمام المشرّع بها

من ذلك الارتقاء بالتنمیة إلى مصاف الدستور بجعلها شاملة تجد أساسها في أعلى وأسمى وثیقة تشریعیة في و 
في الجزائر من خلال أحدث تعدیل دستوري ذالك المصادق علیه " التأسیس للتنمیة الدستوریة"الدولة ومنه كان 

حیث ورد مصطلح التنمیة بصریح الكلمة عشر مرة، من بینها مصطلح ،)5(2016فبرایر بتاریخ السابع من 
قد تم النص علیها في و وردت ضمن الدیباجة و لأعلى درجات التنمیة في الدولة، والتنمیة المستدامة باعتبارها ترنُ 

التي تهدف أیضا إلى حمایة البیئة التي جاء النص علیها انطلاقا و مواد، من الغیرها و 207وكذا المادة 44المادة 
على الحق في بیئة نظیفة وكذا حمایة البیئة وواجب الحفاظ علیها، كما ورد 68بعدها نصت المادة و من الدیباجة 

.على التنمیة الاقتصادیة205وكذا النص في المادة 137مصطلح تهیئة الإقلیم في المادة 
ما جاءت به المراجعة الدستوریة الأخیرة من تعزیز بعض المبادئ التي كانت موجودة من قبل كما نعتقد أن

بعض الصلاحیات والتفاصیل ما استحدثته منها وكذا تعدیلات دستوریة طالتو كتزكیة الحقوق والحریات 
التنمیة الوطنیة بالغ الأثر بطریقة أو بأخرى على المؤسسات الدولة ومن بینها السلطات العامة سیكون له

.المحلیةو 
ما جادت به البنود من مكاسب دستوریة ذات العلاقة و ولعلنا سنبرز في الآتي أهم ما جاءت به النصوص 

:منها لعلاقتها المباشرة بتنمیة الدولةابالتنمیة على عمومها كما نخصص جزء
:جدید الدیباجة لأجل التنمیة- أ

السلام، هذه الأرضیة التي تعدّ الحد الأدنى و لقد مهدّت دیباجة الدستور للتأسیس لأرضیة صلبة من الأمن 
لقواعد النظام الذي تنطلق منه تنمیة الدول من خلال المجموعة البشریة التي لبنتها الأولى هي الإنسان، ففي ظل 

مكن التكلم عن التنمیة یأي حال، لذلك أسهمت الشعور بالأمان لا یبقى للتنمیة مجال بل لا یو غیاب السلم 
الدیباجة بدورها في ترسیخ قیّم الوحدة الوطنیة وسیاسة السلم والمصالحة ودرأ العنف والفتنة والتطرف الذي من 

یعصف بالتنمیة فحسب، بل ویعصف بذات الإنسان، فجاءت المقدمة داعیة إلى سبل الحوار في ظل لاشأنه أن
هو ذالك العقد الزمني المریر و د تم دسترته لكي لا یُنسى فقلأجل أخذ العبرة من التاریخ القریب احترام الدستور و 

من لم یستفد من "نه إالذي عاشه الشعب الجزائري والذي استهلك من الجزائر وتنمیتها الكثیر، وحیث تقول الحكمة 
لاعتبار بااه، وجعله تاریخا دستوریا جدیر وهو الأمر الذي دفع بالمؤسّس لتدوین" التاریخ محكوم علیه أن یعیده

وذالك بتوخّي الحذر من أیة انزلاقات أمنیة، كما جعل من النصوص الدستوریة لوحدها هي من تمنح الشرعیة 
، ولیس ذلك للحركات غیر القانونیة سواء كانت انقلابیة أو ثوریة، بسبب ما تتركه هذه )6(للسلطة وحتى المشروعیة

.)7(سلبیة، بل وآثار مدمرة لبنیة الدولة في حد ذاتهاالحركات من آثار 
كما جاء التأكید بالتمهید في متن الدیباجة على مبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ استقلالیة العدالة وإرادة الدولة 

ضفاء ، وذلك لإ"أنّ الدیباجة جزءا لا یتجزأ من الدستور"لبناء اقتصاد قوي، لینهي المؤسّس في آخر دیباجته على 
تحقیق العدالة الاجتماعیة على قد جاء فیها أیضا تأكید و القیمة القانونیة الدستوریة على طبیعتها التقدیمیة، 

والمساواة في إطار دولة دیمقراطیة وجمهوریة وأن الدستور هو الذي یكرّس التداول الدیمقراطي عن طریق 
المحلیة، و ة الدیمقراطیة في تكریس التنمیة الوطنیة نزیهة، ذلك أنه لا یخفى دور نزاهة العملیو انتخابات حرة 
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النزاهة، مما له الأثر الفعلي المباشر والكبیر على تحقیق و ولاسیما إن نجمت على انتخاب أعضاء لهم من الكفاءة 
.التنمیة المنشودة

:أبرز التعدیلات في متن الدستور-ب
على تشجیع الدولة للدیمقراطیة التساهمیة على مستوى 15أعلاه نصت المادة في ذات السیاق كما ورد

من الدستور ینص 23البلدیة، كما جاء تعدیل إضافي أیضا في صلب المادة و الجماعات المحلیة الولائیة منها 
الح الخاصة العُهَدات في مؤسسات الدولة مصدرًا للثراء ووسیلة لخدمة المصو على أن لا یجب أن تكون الوظائف 

مع إلزامیة التصریح بالممتلكات في بدایة الوظیفة أو العهدة وفي نهایتها سواء بالنسبة للمجالس المحلیة أو 
فعیل والذي نطمح أیضا بمناسبته ت" من أین لك هذا؟"للمبدأ القائم دستوريٌّ تأسیسٌ نرى أنّ هذا و المجالس الوطنیة، 

".بهذا؟ماذا فعلت "الرقابة القائمة على مبدأ 
النص على حمایة حقوق المواطنین في الخارج ومصالحهم وسهر الدولة 27خر جاء في المادة آوفي سیاق 

.على تعبئة مساهمتهم في تنمیة بلدهم الأصلي
وفي محاولة أخرى لترقیة الحقوق والحریات جاء النص على بعض الحریات التي لم تكن موجودة من قبل 

.من الدستور الجزائري46،48،50المواد ضمن البحث العلمي والتظاهر السلميكالحریات الأكادیمیة وحریة
على أنّ حریة الرأي مضمونة في إطار القانون، كما تم النص على 42واسترسالا لما سبق نصت المادة 

حظر المساس بالحقوق والحریات المدسترة دون أمر معلل من السلطة القضائیة، مع النص أیضا على ترقیة
، لكونها أصبحت إلى جانب الرجل ممثلة )8(حقوق المرأة لحد التناصف بینها وبین الرجل في سوق التشغیل

للشعب والمؤسسات الدیمقراطیة في الدولة خدمة للتنمیة التي تخص الرجال والنساء على حد سواء، من خلال 
.باعتباره سلطة عامة في الدولةنشاطها السیاسي وكذا اختصاصها التشریعي والرقابي داخل البرلمان 

مؤكدا على أنّ الحقوق متساویة للأحزاب المعتمدة سواء 53بخصوص التمثیل السیاسي جاء نص المادة أما 
على مستوى حریة الرأي والتعبیر أو الاجتماع والحق في الظهور الإعلامي في الإعلام العمومي وكذا حقها في 

.عیدین المحلي والوطني في إطار التداول الدیمقراطيالتمویل وفي ممارسة السلطة على الص
كما ورد النص أیضا على تمتع المعارضة البرلمانیة بحقوق قد تتیح لها العمل بأكثر فاعلیة مما كانت علیه 

من اسابقا، منها حقها في إخطار المجلس الدستوري بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین إما بخمسین نائب
. )9(ي الوطني، كما لمجلس الأمة ذلك بثلاثین عضواالمجلس الشعب

هذا وتخصص كل غرفة من البرلمان جلسة شهریة لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة برلمانیة من 
المعارضة، وقد تم تعزیز دور مجلس الأمة الذي لم یكن قبلها إلا أداة ترهق میزانیة الدولة دون أدنى فعالیة 

ه في مستواها قد یحقق ذلك تنمیة محلیة ؤُ أعضایله ببعض الصلاحیات التي إن كان بخصوص التنمیة، فتم تفع
والتي تعود في الأخیر بالنفع للصالح العام كله، وخاصة ما قد یخدم التنمیة المحلیة، فجاءت المراجعة الدستوریة 

لأعضاء مجلس الأمة التي سمحت 136بما ینهض بالتنمیة المحلیة من الناحیة التشریعیة ضمن إطار المادة 
باقتراح قوانین ذات العلاقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الإقلیم والتقسیم الإقلیمي وحیث یجب أن تودع مشاریع القوانین 
ذات العلاقة بمكتب المجلس أولا لكونه یفترض أنه الأدرى بها والأقرب لها من المجلس الشعبي الوطني ولاسیما 

دفعها قدما و ه البوادر الجدیدة من شأنها المساهمة الفعلیة في ترقیة التنمیة المحلیة هاتو بمنتخبیه المحلیین منهم، 
للقیام بها من حالة الركود وهذا لن یتحقق إلا إذا كان الممثلون المحلیون ممن تتوافر فیهم شروط المستوى العلمي 
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في النهضة التشریعیة لأجل التنمیة عاب المهمة الملقاة على عاتقهم، فهؤلاء هم المعول علیهمیوالقدرة على است
.المحلیة ومن ثم الوطنیة بأسرها

من وحسب منظورنا نجد من بین المكاسب الدستوریة ذات العلاقة بالتنمیة تمكین أعضاء مجلس الأمة 
التصویت بكل أریحیة على مختلف القوانین العادیة بنصاب الأغلبیة البسیطة، والأغلبیة المطلقة بخصوص 

ها لنسبتها ؤُ استیفاه التي كان یصعب ئأعضا) ¾(على القوانین العضویة بدلا من أغلبیة ثلاثة أرباع المصادقة
لمُعوقّات التقنیة في آلیة التصویت باالمرتفعة وكذا أسباب أخرى، وبالتالي نعتقد أنّ التأسیس الجدید قد حقّق الظفر 

.من ناحیة ثانیةعلى القوانین من ناحیة، وقد طوّر من آلیة صناعة التشریع
وبخصوص مجال الرقابة البرلمانیة الاستعلامیة فقد تّم دسترة مدة الشهر التي على الحكومة احترامها والجواب 
أثناءها سواء بخصوص آلیة الاستجواب البرلماني أو السؤال بنوعیّه الكتابي والشفهي، هذا وقد تم النص ولأول مرة 

مانیة في تعیین الوزیر الأول وإن كانت هذه الاستشارة إجباریة كإجراء إلا أنها على وجوبیة استشارة الأغلبیة البرل
النتیجة، وعلیه نعتقد حسب تحلیلنا للنص الدستوري أنه من حق و غیر ملزمة المضمون وبالتالي جوازیة الأثر 

.)10(رئیس الجمهوریة معارضة الأغلبیة البرلمانیة بعد استشارتها بخصوص تعیین الوزیر الأول
الوزیر الأول من صلاحیات جدیدة في ظل معطیات هذا التعدیل الدستوري أمرا له من الخطورة إلا أن تمكینَ 

وعلى ما یرغب،و بمكان، فیما قد ینعكس على تنمیة الدولة بالإیجاب أو بالسلب حسب كوالیس الوزیر الأول 
رأسها صلاحیة التوقیع على المراسیم التنفیذیة دون استشارة رئیس الجمهوریة وكذا دسترة حق الوزیر الأول في 

من الدستور، وهنا حريّ بنا أن نتساءل 99رئاسة مجلس الحكومة دون تفویض من الرئیس حسب صریح المادة 
فجوة بعدا عن صرح الدیمقراطیة برئیس جمهوریة هل الجزائر جمهوریة فعلا یحكمها الرئیس المنتخب أم زادت ال

وزیر مُعیّن مدجّج بالصلاحیات الدستوریة اتجاهه، وكذا صلاحیة الوزیر الأول في إخطار و اأصبح دوره شكلی
لهذا وفي نقطة مجابهة، و ، 187المجلس الدستوري بخصوص الرقابة على دستوریة القوانین من خلال نص المادة 

بضرورة 99نص المادة )11(إن لم نقل كان أقل الواجب حین أعاد صیاغةعملاحسن أتوريمؤسسنا الدسأننرى 
التأكید على وجوبیة تقدیم الوزیر الأول للبیان السنوي للسیاسة العامة إلى البرلمان حتى لا یترك مجالا لغض 

ن لم إطاحة بالحكومة الإفيعمال حق البرلمان إمنه یفترض و طرف الحكومة من الرقابة اللاحقة من قبل النواب، 
.تحقیق التنمیة من جهتهاو تقم بدورها المطلوب في ما یصّب 
:وأمّا بخصوص الھیئات العلیا

وفي السیاق ذاته جاء النص على استقلالیة المجلس الدستوري باعتباره أعلى هیئة سیادیة في الدولة، إلا أننا 
یكانیزمات عمله لا زالت تحتاج إلى الكثیر من التنقیحات التي نرى أنّ تشكیلته القدیمة منها أو الجدیدة وكذا م

.خرآتتیح له استقلالیة تامة عن غیره من المؤسسات، والتي نوصي باستدراكها في تعدیل 
ومن الجدیر بالذكر الذي نثمنه بخصوص تعزیز مهمة المجلس الدستوري باعتماده آلیة الرقابة القضائیة على 

لال تقنیة الدفع القضائي من طرف الأفراد بإحالة من المحكمة العلیا بمناسبة تطبیق تشریع دستوریة القوانین من خ
.)12(یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

وبنسق دستوري شبیه لكنه خاص، ولأجل المُضيّ بآلیات التنمیة جاء النص على استقلالیة مجلس المحاسبة 
رؤوس و ، كونه المكلف بالرقابة البعدیة على أموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة 192في المادة

الشفافیة في تسییر و الأموال التجاریة العامة ولأجل تنمیة الدولة یساهم مجلس المحاسبة في تطویر الحكم الراشد 
ى رئیس الجمهوریة إلى كل من رئیسيّ البرلمانالأموال العمومیة، ویقدم المجلس تقریره السنوي بالإضافة إل
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أثرها، وكذاو والوزیر الأول، ویحدد القانون صلاحیات مجلس المحاسبة ویضبط تنظیمه وعمله وجزاء تحقیقاته 
مجالس ةد تم التأسیس لخمسفق، هذا من ناحیة ومن أخرى، )13(علاقاته بالهیاكل الأخرى المكلفة بالرقابة والتفتیش

وطنیة أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزیز وترقیة الحقوق الأساسیة للإنسان عامة وللمواطن الجزائري 
خاصة من خلال مراقبة حقوق الإنسان وتقییم عمل الدولة والمؤسسات في هذا المجال، والتحقق في هذه 

تصة إن اقتضى الأمر، فأرسى هذا التأسیس الموضوعات وإعلام الجهة المعنیة وكذا الجهات القضائیة المخ
إلزامیة التحسیس بالحقوق الإنسانیة بكل الوسائل من إعلام واتصال ونشر وغیرها لتكریس الجانب التنموي في 
شخصیة الإنسان، ولعل أهم أثرها هو ذلك التقریر السنوي الذي یعده مجلس حقوق الإنسان ویقدمه على مستوى 

نویا مان والوزیر الأول ویتم نشره أیضا، ومما نعتقد في هذا أنّ آلیة نشره تشكل ضغطا معرئاسة الجمهوریة والبرل
ي الحقوق في الدولة وعلیه تعدّ تقنیة غیر مباشرة لحمل الجمیع نحو احترام حقوق كوقیدًا أدبیاً لإحراج منته

.الإنسان وتكریسها بالالتزام
ه في تطویر وتدویر عجلة التنمیة إلى الأمام نجد المجلس أما المجلس المؤسّس الثاني الذي قد یساهم بدور 

یقدم : "الآتيك201ووردت مهامه في المادة 200الأعلى للشباب، حیث جاء النص علیه في صلب المادة 
المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصیات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي 

ثقافي والریاضي كما یساهم المجلس في ترقیة القیم الوطنیة والضمیر الوطني والحس المدني والاجتماعي وال
".والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب

هذا وكما تم تأسیس هیئة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته باعتبارها سلطة إداریة مستقلة توضع لدى رئیس 
ة بالخصوص مهمة اقتراح سیاسة شاملة للوقایة من الفساد تكریسا لمبدأ ، على أن تتولى هذه الهیئ)14(الجمهوریة

دولة الحق والقانون حیث یجب أن تعكس النزاهة والشفافیة والمسؤولیة في سیر الممتلكات والأموال العمومیة 
.)15(والمساهمة في تطبیقها

انات التنمیة في الدولة، وقد نصت یبدو قیام هذه الهیئة الوطنیة بمهامها من شأنه تكریس ضمانة من أهم ضم
ترفع الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرًا سنویًا عن تقییم نشاطاتها المتعلقة : "على ما یلي203من المادة 2ة الفقر 

".مكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصیات المقترحة عند الاقتضاءو بالوقایة من الفساد 
بینما نقترح بدورنا في القادم من تعدیل في هذا الخصوص أن تقدم الهیئة تقریرها سداسیاً على الأقل لا سنویًا، 

من زاویة أخرى یقدم التقریر إلى كل من البرلمان والوزیر الأول ولما لا للقضاء أیضا إلى جانب و هذا من زاویة، 
. )16(س الوطني لحقوق الإنسانتقدیمها إلى رئیس الجمهوریة على غرار تقاریر المجل
على تأسیس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي باعتباره 204أمّا في إطار التنمیة الاقتصادیة نصت المادة 

مستشارا للحكومة ضامنا للحوار والتشاور والاقتراح في المجالس الاقتصادیة والاجتماعیة وجاء في نص المادة 
:وص مهمةیتولى المجلس على الخص: "ما یلي205

.توفیر إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سیاسات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة-
.ضمان دیمومة الحوار والتشاور بین الشركاء الاقتصادیین والاجتماعیین الوطنیین-
والتربوي والتكویني والتعلیم العالي تقییم المسائل ذات المصلحة الوطنیة في المجال الاقتصادي والاجتماعي -

.ودراستها
".عرض اقتراحات وتوصیات على الحكومة-
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على خامس مؤسسة وطنیة مستحدثة وهي المجلس الوطني للبحث العلمي 206بینما نصت المادة 
: على النحو التالي207التكنولوجیا، وحددت مهامه في متن المادة و 
.بتكار التكنولوجي والعلميترقیة البحث الوطني في مجال الا"
.اقتراح التدابیر الكفیلة بتنمیة القدرات الوطنیة في مجال البحث والتطویر-
".تقییم فعالیة الأجهزة الوطنیة في تثمین نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمیة المستدامة-

كبر من ناحیة التعدیل الكمّي والذي نتوق أن د نالت الحظ الأوفر والحصة الأفقوبخصوص السلطة القضائیة 
القضاء هو منبر العدالة وهو حصن دولة القانون حیث إحقاق الحق لأنینعكس على العدالة نوعیاً كذالك، 

وإزهاق الباطل بدفع الجور ورفع الظلم لذلك لطالما اعتبرت استقلالیة الجهاز القضائي مؤشرا صادقا لدولة الحقوق 
أهم آلیة تحت إشراف الدولة تؤثر على تنمیتها لا حمایة لحقوق الإنسان فحسب بل وحمایة من عدمها لأنه

ن الحق دولة والباطل إ" للإنسان ذاته من الاختراق، فلا ریب أن قوة دولة القانون في قضائها حتى قیل في الأثر
سس لاستقلالیة القضاء تحت ؤ لی، ومن هذا المنظور وتلبیة لمساعي ذاع سیطها جاء التعدیل الدستوري "جولة

رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة " 156مسؤولیة رئیس الجمهوریة مباشرة بصریح الفقرة الثانیة من المادة 
وجب على القاضي أن یتفادى أي موقف و ، ولأجل ذلك حظر التعدیل الدستوري التدخل في سیر العدالة "القضائیة

قاضي الحكم غیر قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي من شأنه المساس بنزاهته، وأن 
. )17(للقضاء، وكیف یجب أن تجسد هذه المبادئ من خلال القوانین العضویة

هذا وجاء النص على بعض الحقوق القضائیة كضمانات للحقوق الإنسانیة، مثل إلزام تعلیل الأوامر القضائیة 
ضمان الحق في محاكمة عادلة مؤمّنة و ،)19(معاقبة القانون كل من یعرقل تنفیذهاو ،)18(على غرار تعلیل الأحكام

.)21(حق المعوزین في مساعدة قضائیةو ،)20(الضمانات الدفاعیة اللازمة للمتهم
، وكذا )22(معاقبة القانون على الاعتقال التعسفي ضمانة للحریاتو وأیضا التأكید على استثنائیة الحبس المؤقت 

شخص الموقوف وإعلامه بحقه الدستوري في الاتصال بمحامیه إلا في حالات خاصة ینص علیها حق ال
.حقوقمن ال، وغیرها)23(القانون

وتظل الخطوة الأهم لأجل أن تتأتى ثُمر تلك النصوص أن تُجسّد بالتطبیق انطلاقا من ترجمته بتقنیات تكفل 
إعمالها من خلال جملة المنظومة القانونیة في الدولة، العضویة منها والعادیة بإحداث ترسانة تشریعیة صلبة 

. تضمن الاستقلالیة الحقیقیة للقضاة
:ترة التنمیةالنصوص المباشرة لدس-ـج

أما بالنسبة للنصوص الدستوریة المستمدة ذات العلاقة المباشرة بتأسیس التنمیة، فنجد أن المراجعة الأخیرة 
یظل "خصصته ببنود ذات أهمیة بدایتها التأسیس للتنمیة بدءًا من مقدمة الدستور التي جاء في صریح نصها 

لفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، الشعب الجزائري متمسكا بخیاراته من أجل الحد من ا
ویعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمیة المستدامة والحفاظ على البیئة، إن الشباب في صلب 
الالتزام الوطني یرفع التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ویظل إلى جانب الأجیال القادمة المستفید 

". سي من هذا الالتزامالأسا
وقد جاء في صلب الدستور ضمن المادة التاسعة منه النص على ترقیة العدالة الاجتماعیة والقضاء على 

.)24("التفاوت الجهوي في التنمیة وتشجیع بناء اقتصاد متنوع یثمن قدرات البلد كلها، الطبیعیة والبشریة والعلمیة
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لواجب الدولة في حمایة الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال وتعزیزٌ تأكیدٌ كما ورد في ذات المادة 
.)25(التلاعب أو الاختلاس ولا سیما الرشوة أو التجارة غیر المشروعة أو التعسف

ونصت على 19لاتها وما تقتضیه التنمیة المستدامة تم استحداث المادة و ممشو هذا ودائما بخصوص التنمیة 
الرشید للموارد الطبیعیة والحفاظ علیها لصالح الأجیال القادمة وتحمي الدولة واجب الدولة ضمان الاستعمال 

الأراضي الفلاحیة كما تحمي الأملاك العمومیة للمیاه وتجسد هذه المادة بمجموعة القوانین تحدد كیفیات 
.)26(تطبیقها

الوطن وتسهر الدولة على أنّ الشباب قوة حیة في بناء37قموفي سیاق آخر جاء النص في مادة حدیثة، ر 
أدمیته، وتم إضافة فقرة ثالثة و على توفیر كل الشروط الكفیلة بتنمیة قدراته وتفعیل طاقاته تعزیزا لكرامة الإنسان 

".المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة یقمعها القانون":هذا نصها40للمادة 
حریة بالتنمیة وذلك بالاعتراف الدستوري الصریح على میكانیزمات ذات أهمیة تخدم43كما نصت المادة 

الاستثمار والتجارة وممارستها في ظل القانون، وكیف یجب أن تعمل الدولة بكامل مؤسساتها على تحسین مناخ 
الأعمال والتشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز، خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة عموما ومنها المحلیة، 

تكفل ضبط السوق كما تم النص الدستوري على أن القانون یمنع الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة، وأن الدولة 
وبالتالي جاءت الفقرة التي قبلها تؤكد توجه الدولة إلى رأسمالیة النظام الاقتصادي بما تشمل من اللیبرالیة 

حقوق المستهلكین، وهذا حسب ذات المادة الاقتصادیة وتوجه الدولة لوظیفتها الحارسة وإشرافها العام منها حمایة
أعلاه بعد أحدث تعدیل دستوري، بید أن النص الأول قبل التعدیل كان یحتوي على حریة الصناعة والتي قد تم 

، بینما تم استحداث فقرتین "حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون"إسقاطها من نص المادة 
كذا حریة البحث العلمي مضمونة وتمارسان في إطار و لتأسیس للحریات الأكادیمیة با44ضمن متن المادة 

.القانون وتعمل الدولة على ترقیة البحث العلمي وتثمینه خدمة للتنمیة المستدامة للأمة
واجب حمایة الدولة و المستحدثة على حق الثقافة مضمونة للمواطن 45كما جاء النص أیضا من خلال المادة 

الثقافي الوطني المادي وغیر المادي والعمل على الحفاظ علیه، مما نعتقد بأنه نص بالغ الأثر في للتراث
.المساهمة من جهته في ترقیة التنمیة التراثیة المحلیة ومن ثم الوطنیة من خلال تدعیم الأفق السیاحیة للدولة

یم حقوق الإنسان من الجیل الثالث وإلى جانب هذه الحقوق الثقافیة عمد المؤسس الدستوري أیضا إلى تدع
باعتبارها شكلت سابقة لم تكن موجودة من قبل في تجربته الدستوریة من خلال الحق في بیئة نظیفة، وهذا 

للمواطن الحق في بیئة سلیمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البیئة، ":التي جاء في نصها68اث المادة باستحد
، فلا یخفى أهمیة البیئة وسبل حمایتها كونها "یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین والمعنیین لحمایة البیئة

لحقوق الإنسانیة أحد أهم أولویات التنمیة المستدامة والتي بدأت حتى كبریات الدول الصناعیة تنادي بها حمایة ل
.المشتركة للأجیال القادمة
في فقرتها الأخیرة على واجب الدولة في ترقیة التمهین وعملها على وضع سیاسات 69هذا ونصت المادة 

للمساعدة على استحداث مناصب الشغل، مما من شأنه أن یرفع من وتیرة التنمیة المحلیة، وعلى غرار السابق تّم 
من 72جتماعیة اقتصادیة ذات علاقة بالتنمیة التضامنیة للفئات الخاصة ضمن المادة استحداث مجموعة بنود ا

.)27(الدستور الجزائري بعد أحدث تعدیل له
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وفي إطار حمایة التنمیة وحتى لا تحدث تجاوزات قد تمس بالصالح العام ومن ثم تمس باقتصاد الدولة مما 
كل عمل یهدف إلى التحایل في"فقرتیها الخامسة والسادسة ما یلي في 78یؤثر سلبا على تنمیتها جاء في المادة 

هو ما و مصالح المجموعة الوطنیة بالمساواة بین المواطنین والأشخاص المعنویین في أداء الضریبة یعتبر مساساً 
".یعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهریب رؤوس الأموالو قمعه القانون، ی

الوطني من أیة خروقات أو هفوات جاء النص أیضا على أنّ لا تتم المصادقة وفي إطار حمایة الاقتصاد
على الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعیات وبالتكامل الاقتصادي إلا 

یرها تلك المنصوص علیها على شاكلة اتفاقیات الهدنة وغةبعد الموافقة البرلمانیة الصریحة من كل غرفة على حد
.149في المادة 

وفي الباب الثالث من الدستور تم استحداث فصل كامل خُصّص لمراقبة الانتخابات من خلال إحداث هیئة 
، والتي من شأنها التأثیر على تنمیة الدولة بالإیجاب إذا ما تم ضمان شفافیة العملیة )28(علیا یفترض أنها مستقلة

إلى جانب ذالك نقترح أیضا ضرورة التعدیل في بعض و النزهاء، و ول بها الحكم إلى الأكفاء الدیمقراطیة التي یؤ 
البنود في قانون كل من البلدیة والولایة لضمان فاعلیة النصوص على أرض الواقع، ومما یؤید ذلك هو بروز 
محدودیة المنظومة التشریعیة في حل المشاكل المحلیة، بدءًا من تعدیل القانون العضوي للانتخابات على الأقل 

. تضیها المنطق في نواب الشعب سواء على المستوى المحلي أو الوطنيبفرض شروط یق
ةـــــخاتم

توصیات المقال نرى أنه من الوجوبیة بمكان، التسریع في تشریع القوانین المستحدثة منها أو من صفوة القول و 
التوجهات القادمة لأجل مة جدید المعطیات الدستوریة، ولمسایرة ءَ لمواالواجب تعدیلها طبقا لما جاء في الدستور 

حتى لا تبقى المبادئ و نصوصه، و التنمیة، حتى تصبح المنظومة القانونیة في الدولة في مستوى الدستور 
الجوهریة مجرد شعارات یتباهى بها النظام، بل تشریعات تكرّس المضامین بالضمانات خدمة للصالح العام، حینها 

ستتحقق جزما حینما تمنح الصلاحیات تحت طائلة المسؤولیات، تدفع تنمیة الفرد والمؤسسات إلى الأمام، و 
ألا نقر أنّ التعدیل الدستوري الأخیر سواء في مجمله أو في جزئیاته جاء متحورا حول الإجحافوعموما من 

رأسها و خرا، ویبقى الأهم من ذالك هو الاهتمام بمحرك التنمیة آآلیات النهوض بها و التنمیة تارة مُنظرا بسبلها 
آنسة الوجدان، ولعل خیر ما نختم و بأخلقة الضمیر الإنسانبكینونته، فقبض الریح كل شيء دونما بناء الإنسان

في أنّ القیمة الأولى في نجاح أي مشروع اقتصادي هي الإنسان، " " مالك بن نبي"به مقالتنا هي ما كتبه العلاّمة 
". تشیید إنسانبل هو قبل ذالك ،بنك وتشید مصنعإنشاءلیس الاقتصاد 
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